
 تونــس – تشـــهد تونس خـــلال الأيام 
الماضيـــة حـــراكا لافتـــا فـــي الأوســـاط 
الصحافية في أعقاب تعيينات على رأس 
بعـــض المؤسســـات الإعلاميـــة رأت تلك 
الأوســـاط أنها مســـقطة حزبيـــا وهو ما 
أفضى إلى اســـتقالة المدير العام الجديد 
لوكالة الأنباء الرســـمية كمال بن يونس 

المعين حديثا.
وترى تلـــك الأوســـاط، التي خاضت 
فـــي  تمثلـــت  التحـــركات  مـــن  سلســـلة 
اعتصامات فـــي العديد من المؤسســـات 
الإعلاميـــة على غرار إذاعة ”شـــمس أف 
أم“ المصادرة ووكالة الأنباء الرسمية، أن 
مصداقية واســـتقلالية مؤسساتهم باتتا 
على المحـــك خاصة في ظـــل المناخ العام 
الذي يتسم بتزايد التجاذبات السياسية، 
وهـــو مـــا يجعـــل الأطـــراف المتصارعة 
سياســـيا تســـعى إلـــى تصديـــر أزمتها 

للمنابر الإعلامية والصحافية.
ومنذ ســـنوات تتهم أطراف سياسية 
وإعلامية حركة النهضة الإســـلامية التي 
حـــازت علـــى الأغلبيـــة في البرلمـــان في 
الانتخابات الأخيرة بمحاولة الســـيطرة 
علـــى وســـائل الإعـــلام وهـــو مـــا تنفيه 

الحركة.

وبالرغم مـــن أن انتفاضـــة 14 يناير 
2011 التـــي أطاحت بالرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي قد أسســـت لفترة أكثر 
انفتاحا على مســـتوى حرية التعبير إلا 
أن العديـــد مـــن التقاريـــر والتصريحات 
التي تواترت فـــي الفترة الماضية خاصة 
تلك التـــي تلت الحركة الاحتجاجية التي 
عرفتها البلاد في منتصف يناير الماضي، 
أعادت المخاوف حـــول ارتدادات محتملة 
على تلك الحريات والحقوق إلى الواجهة 
عبـــر الاعتـــداء علـــى الصحافيـــين، لكن 
أيضا عبر محاولة ترويض المؤسســـات 

الإعلامية.
ورغم ما تحقق من منجزات في مجال 
الحريـــات فإن المواجهة، التي انحســـرت 
مؤخرا حول التعيينات، ليســـت متكافئة 
إذ تحـــاول العديد من الأطراف لاســـيما 
من الائتـــلاف الحكومي الســـيطرة على 
المؤسســـات الإعلامية سواء الخاصة أو 
العموميـــة، وهو ما تحذر منـــه الهياكل 

المهنية في القطاع.
وكان كمال بن يونس الذي 

عيّنه رئيس الحكومة 
هشام المشيشي مديرا 

عاما لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء 

مطلع أبريل قد أعلن عن 
استقالته الاثنين الماضي 

بعد أن اتهمه الصحافيون بأنه 
يهدد اســــتقلالية المؤسسة، مشدّدين على 
أنــــه مقرب جدا مــــن النهضــــة التي تقود 

الحزام الداعم للمشيشي.

النهضة على الخط

أنهى تراجع كمال بن يونس عن تولي 
منصب مدير عام لمؤسســـة وكالة تونس 
أفريقيا للأنباء الاثنين تحركات يخوضها 
الصحافيون منذ أيام ضد تعيينه، لكنها 
لم تنه التســـاؤلات عـــن الأخطار المحدقة 
بالإعلام التونسي لاسيما تلك التي تهدد 
اســـتقلاليته في ظل الصراع السياســـي 
المحموم فـــي البلاد الذي ترافقه اتهامات 
لحركة النهضة الإسلامية بالهيمنة على 

وسائل الإعلام.
وقال بن يونس في رســـالة استقالته 
إنه استقال حرصا على ”تجنب الانخراط 
فـــي التجاذبات السياســـية والتســـيير 
الروتينـــي لمؤسســـة إعلاميـــة عموميـــة 
تحتاج خطة إصلاح شـــاملة يشارك فيها 
الإداريـــون والمختصـــون فـــي التســـيير 
الحديث والإعلاميون والخبراء بعيدا عن 

المزايدات“.
وفــــي البدايــــة، رفــــض الصحافيون 
الســــماح لبن يونس، الــــذي اتهموه بأنه 

مقرب جدا من حركة النهضة الإســـلامية، 
الدخـــول للوكالة قبـــل أن يدخلها برفقة 
أمنيـــين أقدموا على تعنيف الصحافيين، 
منظمـــات  اســـتنفار  أثـــار  مـــا  وهـــو 
فـــي المجتمـــع المدنـــي وأحـــزاب نـــددت 

بالحادثة.
ونـــدّدت النقابة الوطنية للصحافيين 
الوكالة،  التونســـيين بـ“عملية اقتحـــام“ 
معتبرة ”أن إقحام رجال الأمن في الشأن 
الإعلامي هـــو تجاوز خطيـــر ومرفوض 

على الإطلاق“.
كما اســـتنكرت منظمة مراسلون بلا 
حدود ”توغل الشـــرطة في مقر الوكالة“، 

و“الاعتداء على الصحافيين“.
ومنذ فترة تقـــول الهياكل المهنية في 
تونـــس إنها تخوض معركة اســـتقلالية 
لاســـيما فـــي أعقـــاب محـــاولات تعديل 
المرســـوم 116 الذي ينظم قطـــاع الإعلام 
قادها حزب سياسي فتي مقرب من حركة 

النهضة الإسلامية.
والصحافي  السياســـي  المحلل  وقال 
التونســـي محمـــد صالـــح العبيـــدي إن 
”الإعـــلام التونســـي فـــي مفتـــرق طـــرق 
اليوم، كلما ازداد الصراع السياسي كلما 
تضاعفـــت محاولات الهيمنـــة على قطاع 
الإعلام من أجل توجيه الرأي العام حيث 

ما شاء أي طرف“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
لـ”العرب“، أنه ”دون أدنى شك استقلالية 
الإعلام التونســـي مهددة اليوم أكثر من 
أي وقـــت مضى، خاصة مـــن قبل الحزام 
السياســـي الداعم للحكومة وفي مقدمته 
حركة النهضة التي تريد الهيمنة بالقوة 
على المؤسســـات الإعلاميـــة ورأينا دفاع 
العديـــد مـــن قياداتهـــا علـــى التعيينات 

الأخيرة“.
مـــن  بـــارزة  قيـــادات  تشـــبث  وكان 
النهضـــة علـــى غـــرار الوزيـــر الأســـبق 
عبداللطيـــف المكي بالتعيينـــات الأخيرة 
على رأس المؤسســـات الإعلامية، قد أثار 
جدلا واســـعا لاســـيما ما رافـــق ذلك من 

تهجّم على الصحافيين.
وقـــال المكي في تصريحات إذاعية إن 
”كمال بـــن يونس المعين مؤخرا على رأس 
وكالـــة تونس أفريقيا للأنباء رجل مثقف 
وقـــدم محاضرات في العديد من الأحزاب 
والعديـــد مـــن المنظمات، مـــا يحدث في 
الوكالة أن فئة من الأشخاص (في إشارة 
إلـــى الصحافيـــين) كانوا اليد فـــي اليد 
يعملون مع بـــن علي ويرون أن المناصب 

هي حكر عليهم وهذا غير معقول“.
وأضـــاف فـــي تلميح عكس تشـــبثه 
وحزبـــه بالتعيين أنـــه ”عندما يتم تعيين 
شخص نهضاوي (موالٍ لحركة النهضة) 
في منصب رئيس مدير عام في مؤسســـة 
ما يصبح مشكلة، أي نوع من العنصرية 

في مثل هذه التصرفات؟“.

لكن حركة النهضة ترفض الاتهامات 
الموجهة إليها بالهيمنة على الإعلام حيث 
نفى الناطق باسمها فتحي العيادي هذه 
المزاعم، قائلا ”نحن لم نعينّ أحدا وعندما 
يعـــينّ الأكفـــاء فـــي تونس فـــي مناصب 
الاتهـــام  بأصابـــع  مباشـــرة  يشـــيرون 
للنهضـــة، النهضة لم تعينّ أحدا ورئيس 
الحكومـــة هـــو الـــذي قـــام بالتعيينات 

الأخيرة“.
وأضـــاف العيـــادي لـ“العـــرب“، ”ما 
يهمّنـــا فـــي حركـــة النهضة هـــو تطوير 
إعلامنـــا، وأن يصبـــح الأخيـــر إعلامـــا 
مهنيـــا من خلال التشـــاور مـــع أصحاب 
هذا القطاع والعمل على تحســـين ظروف 
عملهم بصفة عامة، لكن ما أؤكده هو أنه 
لا فكرة لدينا عن هذه التعيينات، وحركة 
النهضـــة ترى أن مـــن صلاحيات رئيس 
الحكومـــة أن يتخذ القرار المناســـب في 

هذه التعيينات“.

قنوات على ذمة النهضة

إلـــى جانب اتهامهـــا بالوقوف خلف 
التعيينات الأخيرة على رأس المؤسسات 
الإعلامية تواجه حركة النهضة الإسلامية 
اتهامات بتجنيد قنوات خاصة لحسابها 

التي تدافع  على غرار قنـــاة ”الزيتونـــة“ 
عنها الحركة بشدة.

ونجحـــت هيئـــة الاتصال الســـمعي 
البصـــري (الهايكا) وهي هيئة مســـتقلة 
في وقت سابق في غلق قناة نسمة لمالكها 
نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قبل 
أن تعـــود إلى البث، لكـــن الأمر لم ينطبق 
على قناة الزيتونـــة التي تتهمها الهايكا 

بكونها قناة غير قانونية.
ولـــم يتردد رئيـــس الهايـــكا النوري 
اللجمـــي في وقت ســـابق فـــي القول إن 
هناك جهة سياســـية تدعم قناة الزيتونة 
لذلك لا يمكن تنفيذ قرار غلقها في إشارة 
صريحـــة إلى حركة النهضـــة حيث يقود 
هذه المحطة التلفزيونية أســـامة بن سالم 
نجـــل القيـــادي الراحل بحركـــة النهضة 

والوزير السابق منصف بن سالم.
وكانت قناة الزيتونة قد تقدمت بطلب 
إســـناد رخصة رفضته الهايكا معللة ذلك 
بما يلي ”تبينّ من وثائق الملف أنّ الســـيد 
أســـامة بن سالم وهو أحد المساهمين في 
شـــركة الزيتونة للإعلام والاتصال، التي 
يفتـــرض أن يتمّ اســـتغلال الإجـــازة في 
إطارها، عضو في مجلس شـــورى حركة 
النهضـــة وهو أمـــر مخالـــف لمقتضيات 
الفصـــل 09 مـــن كرّاس الشـــروط المتعلق 
بإحـــداث واســـتغلال قنـــاة تلفزيونيـــة 

خاصّة“.
وأكـــد اللجمي خلال جلســـة برلمانية 
عُقـــدت مؤخرا للاســـتماع إليـــه أن ”دعم
 أحزاب سياسية تمثل الحزام 
السياسي للحكومة، لقنوات 
إذاعية وتلفزيونية 
مارقة عن القانون 
وتعمل دون 
ترخيص هو ما يفسّر 
الغياب شبه الكلّي للتفاعل 
بين الهيئة والحكومة ورفض 
الحكومة الرد على مراسلات الهيئة في 

هذا الخصوص“.
وأوضــــح أن ”القنــــوات التلفزيونية؛ 
’نســــمة‘ و‘حنبعــــل‘ و‘الزيتونــــة‘ و‘إذاعة 
القــــرآن الكــــريم‘، التــــي تعمــــل جميعها 
خارج القانون، هي مــــن قامت بأكبر عدد 
من الخروقــــات خلال المحطّات الانتخابية 
وهي منتصبة كمنصات سياسية لأحزاب 
بعينها في خرق واضح وفاضح للقانون“.
وفـــي رده على هـــذه الاتهامـــات قال 
فتحـــي العيـــادي، إن ”قنـــاة الزيتونة لا 
تحتاج إلى سند من حركة النهضة، البلاد 
تحتاج إلى تطبيق واحترام القانون فقط، 
والمطلـــوب من هيئات التعديل أن تســـهر 
هـــي أيضا على تطبيـــق القانون وتعتبر 
كل المؤسســـات الإعلامية تونسية تخدم 
لحســـاب تونـــس، على هـــذه الهيئات أن 

تكون حيادية في تطبيق القانون“.
وأضـــاف ”الهايكا في حـــد ذاتها في 
حاجـــة إلى تطوير عملهـــا ولعل لقاءاتها 
مع مجلس النـــواب كانت فرصة للتداول 
فـــي هذه النقطـــة، المؤسســـات الإعلامية 
تشتغل كلها ولا وجود لأي إشكال، عندما 
تتخذ تلك المؤسســـات خيارا وطنيا تتهم 
بأنها قريبة من حركة النهضة، هذا الذي 

يحدث الآن وهذه مشكلة“.

وكان ائتلاف الكرامة المقرب من حركة 
النهضة قد قاد جهودا لتعديل المرســـوم 
116 الصادر ســـنة 2011 بغية رفع الحرج 
عـــن الزيتونـــة والقنـــوات التـــي تواجه 
شبح الإغلاق بســـبب عدم حصولها على 

رخصة.
وفشـــل ائتلاف الكرامة في محاولاته 
الأولى فـــي تمرير هـــذه التعديلات، لكن 
ذلك لم يثنه على المحاولة ثانية الآن حيث 
يحاول إثارة الملف مجددا من أجل الدفع 
بتلك التعديـــلات لمناقشـــتها في مجلس 

النواب (البرلمان).
وتنـــص تلك التعديلات علـــى أنه ”لا 
يخضـــع إحـــداث القنـــوات الإذاعيـــة أو 
ترخيـــص  لأي  الفضائيـــة  التلفزيونيـــة 
لكن على كل من يحـــدث قناة فضائية أن 
يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
مقابل وصل في ذلك، يتضمن كل المعطيات 
المتعلّقة باســـم الشـــخص أو المؤسســـة 
المالكـــة للقنـــاة ومقرّهـــا ورقم ســـجلّها 
التجـــاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في 
أســـماء مؤسسيها ومســـيريها“ وهو ما 
رأت فيه أوســـاط صحافية محاولة لبعث 
قنوات إذاعية وتلفزيونية موالية لأحزاب 

سياسية.
وفي محاولة لإقناع تلك الهياكل أصر 
الواقفون وراء المبادرة على أنها تأتي في 
محاولـــة لتطوير القطـــاع الصحافي في 
تونس من خلال خلق المزيد من الوظائف 
للصحافيين الذين يشكون معدلات بطالة 

مرتفعة.

حرية التعبير في تراجع

بالرغم من حالة الانفتاح التي كرسها 
الحقوقية  والجمعيات  المنظمات  انتشــــار 
إبــــان انتفاضــــة 2011 إلا أن ذلــــك لم يمنع 
بروز مخاوف من انهيار منظومة الحريات 
في تونس لاســــيما حريــــة التعبير خاصة 

تقارير  تواتــــر  ظــــل  فــــي 
تشير إلى هذا الأمر.

والثلاثاء، أكد 
صهيب الخياطي 

وهو مدير مكتب شمال 
أفريقيا لمنظمة 

مراسلون بلا حدود، أن 
تونس تراجعت 

على مستوى حرية 
الصحافة هذا العام 

بمرتبة من 73 عالميا إلى 
72، قائلا إن ”هذا مؤشر 
خطير في دولة ترى أن 

حرية الصحافة والتعبير 
من أهم المكاسب التي 

سجلتها“.
وأضاف الخياطي في 

ندوة صحافية عقدتها 
المنظمة مع النقابة 

الوطنية للصحافيين 
التونسيين أن 

”تونس تدرجت 
في هذا المجال 

منذ سنة 2011 من 

المرتبـــة 133 آنذاك إلـــى 72 العام الماضي 
لكنها هذا العام تراجعت بمرتبة لتصبح 

في المرتبة 73، هذا مؤشر خطير“.
وأوضح أن ”تقرير لمنظمة مراســـلون 
بلا حدود حول العمل الصحافي ووسائل 
الإعلام في المنطقة قد ذكر في وقت سابق 
أن مظاهـــر العـــداء تطغـــى علـــى مهنة 
الصحافـــة وأهلهـــا في تونـــس، خطاب 
الكراهيـــة فـــي تنام ضد وســـائل الإعلام 
بإيعـــاز واضح مـــن اليمـــين المتطرف“، 
في إشـــارة واضحة إلى ائتلاف الكرامة 
المقرب مـــن النهضة والـــذي قاد هجمات 

ضد الإعلام التونسي.
وقال محمد صالــــح العبيدي إن ”هذه 
التصنيفات متوقعة، فنحن نتابع حملات 
الحزام السياسي الداعم للحكومة وخاصة 
المقربــــين مــــن النهضة وهنــــا نتحدث عن 
ائتلاف الكرامة ضد الإعلام، هم يجاهرون 
بمعاداة الإعــــلام ويعتبرونه شــــريكا في 
مؤامرة تحُــــاك ضدهم لأن ذلــــك هو الذي 

منحهم الخزان الانتخابي الحالي“.
أن  لـ“العـــرب“  العبيـــدي  وأضـــاف 
”الأوساط الصحافية وخاصة عدد محترم 
مـــن الصحافيـــين لا يزالـــون يواجهون 
خطـــط الهيمنة على الإعلام وهو ما يزيد 
مـــن نقمة أطراف سياســـية بعينها تقود 

حمـــلات تحريض على الصحافيين، وهو 
ما سيؤدي حتما إلى تراجع على مستوى 

حرية التعبير والصحافة“.

نقد ذاتي

فـــي المقابل ترى أوســـاط إعلامية أن 
إثارة مســـألة تثبيت اســـتقلالية الإعلام 
التونســـي والمضـــي فـــي هـــذا الإجراء 
يحتاجـــان إلى جرأة كبيـــرة للقيام بنقد 
ذاتـــي لاســـيما فـــي مـــا يتعلـــق ببعض 
الخيارات التـــي تم اتخاذها في مواجهة 

الحملات التي تستهدف الصحافيين.
ومؤخـــرا أعلنت نقابـــة الصحافيين 
عن مقاطعتها لرئيسة الحزب الدستوري 
الحـــر المعـــارض عبيـــر موســـي وهـــي 
واحـــدة من أبـــرز وجوه نظـــام الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بـــن علي، وتتبنى 
خطابـــا مناهضا للمنظومة التي أفرزتها 

انتفاضة 14 يناير.
وبذلك أصبحـــت النقابة والمنضويين 
تحت مظلتها يقاطعون طرفين سياسيين 
وهمـــا؛ ائتـــلاف الكرامـــة القريـــب مـــن 
النهضة ورئيسة الحزب الدستوري الحر 

التي اتهمتها النقابة بـ“الفاشية“.
وانتقـــد أســـتاذ الإعـــلام والعلاقات 
الاتصـــال  بقســـم  الســـابق   العامـــة 
الجماهيري بكلية الإمارات للتكنولوجيا 
صلاح الديـــن الدريدي هـــذه الخيارات، 
قائلا ”من أساســـيات الإعلام في الأنظمة 
الديمقراطيـــة هـــي مســـاندة المعارضـــة 

وإفساح المجال أمامها“.
وأردف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الإعلام التونســـي اصطف ضد الرئيس 
قيس سعيد، اصطف ضد المعارضة ممثلة 
في الحزب الدســـتوري الحر ورئيســـته، 
بذلـــك اصطف خلف حركـــة النهضة، هو 

إعلام ضد نفسه“.
ويوضــــح الدريدي أن الإعــــلام لم يقم 
بدوره طيلة العشرية الماضية كما ينبغي، 
قائــــلا ”الحركة 
لوكالة  الاحتجاجيــــة 
الأنبــــاء مثــــلا لــــم تحظ 
بالتغطيــــة المطلوبــــة 
من قبل وسائل الإعلامي 
العمومي الأخرى وبقية 
الوسائل، إعلامنا تنقصه 
الحرفية في كافة المجالات 
وخاصة في مجال الإعلام 

السياسي“.
وتابع ”هو (الإعلام) 
انخرط في اللعبة 
السياسية بدل 
أن يلعب دوره 
كسلطة 
رابعة يقول 
للمحسن 
أحسنت 
وللمسيء 
أسأت ويحفز 
طاقاته للذود على 
المنوال الديمقراطي 
التونسي وتطويره نقدا 

ومتابعة وتقييما“.

مطلب ملح

الإعلام التونسي في مواجهة لمنع السيطرة عليه
حركة النهضة تواجه اتهامات متزايدة بالهيمنة على المؤسسات الإعلامية

ــــــة العمومية  ــــــى رأس بعض المؤسســــــات الإعلامي ــــــات الأخيرة عل التعيين
والمصــــــادرة في تونس فتحت فصلا جديدا من فصول مواجهة الأوســــــاط 
الصحافية لخطط الســــــيطرة على تلك المؤسســــــات، وذلك وســــــط اتهامات 

لحزب النهضة بقيادة تلك الخطط وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية.

الإعلام التونسي انخرط

في اللعبة السياسية 

بدل لعب دوره الرقابي

صلاح الدين الدريدي

الهياكل المهنية تقول إنها 

تخوض معركة استقلالية 

لاسيما في أعقاب محاولات 

تعديل المرسوم ١١٦ الذي 

ينظم قطاع الإعلام قادها حزب 

سياسي مقرب من النهضة

صغير الحيدري
صحافي تونسي
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محمد صالح العبيدي فتحي العيادي

وهل تسعى النهضة لوضع يدها على كل وسائل الإعلام؟ ض

النهضة تريد 
الهيمنة بالقوة 

على الإعلام عبر 
التعيينات

النهضة لم 
تعينّ أحدا على 

رأس المؤسسات 
الإعلامية

  
تحديات

ي
ر إلى هذا الأمر.

والثلاثاء، أكد 
يب الخياطي 

و مدير مكتب شمال 
قيا لمنظمة 

سلون بلا حدود، أن 
س تراجعت 
 مستوى حرية

صحافة هذا العام 
73 عالميا إلى  تبة من
قائلا إن ”هذا مؤشر
ير في دولة ترى أن 
ة الصحافة والتعبير
هم المكاسب التي

لتها“.
وأضاف الخياطي في
ة صحافية عقدتها

ظمة مع النقابة 
طنية للصحافيين 

ونسيين أن 
نس تدرجت
هذا المجال 
من 2011 سنة

لوكا الاحتجاجيــــة 
الأنبــــاء مثــــلا لــــم تح
بالتغطيــــة المطلوبـــ
من قبل وسائل الإعلام
العمومي الأخرى وبقي
الوسائل، إعلامنا تنقص
الحرفية في كافة المجالا
وخاصة في مجال الإعلا

السياسي“.
وتابع ”هو (الإعلام
انخرط في اللعب
السياسية بد
أن يلعب دور
كسلط
رابعة يقو
للمحس
أحسنت
وللمسي
أسأت ويحف
طاقاته للذود عل
المنوال الديمقراط
التونسي وتطويره نقد

وتقييما“. ومتابعة


